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يناقش مجلس الأمة المداولة 
ــروع قــانــون  ــش الــثــانــيــة عــلــى م
بتعديل بعض أحــكــام القانون 
رقــم )49( لسنة 2016 بشأن 
المناقصات الــعــامــة، وذلـــك في 
جلسة خاصة تعقد الاثنين المقبل 

للنظر في 9 قوانين.
وكانت لجنة الشؤون المالية 
ــت، في  ــق ــد واف والاقــتــصــاديــة ق
اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 
ــدد من  يونيو الجــــاري، على ع
التعديلات على المــشــروع الذي 
وافــق عليه المجلس في المداولة 
الأولى، وفيما يلي نص القانون 

كما وافقت عليه اللجنة:
المادة الأولى:  تعدل المواد رقم 
)1( بند المــشــروع الصغير أو 
المتوسط ، وبند المنتج الوطني، 
والمـــادة )2( الفقرة الأولـــى من 
بند 3، والمادة )5( ، والمادة )18( 
بند 6 ، والمادة )19( فقرة أولى، 
والمادة )26( ، والمادة )39( بند 
2، والمادة )61( ، والمادة )62( ، 
والمادة )78( ، والمادة )87( وذلك 

على النحو التالي 
مادة 1: المشروع الصغير أو 
المتوسط: هو المشروع الاقتصادي 
ــروع صــغــيــر أو  ــش ــم المــعــمــد ك
متوسط لدى الصندوق الوطني 
لــرعــايــة وتنمية المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة. المنتج 
ــل منتج ذو منشأ  الــوطــنــي: ك
وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة 
مــن الــقــانــون رقــم )58( السنة 
1982 بالموافقة على الاتفاقية 
الاقتصادية المــوحــدة بــين دول 
مجلس التعاون والقانون رقم 
)5( لسنة 2003 والقانون رقم 

)81( لسنة 1995 المشار إليها .
مـــادة 2 : الفقرة الأولـــى من 

بند21:
-3 مؤسسة البترول الكويتية 

والشركات المملوكة لها بالكامل:
فيما يتعلق بحالات الشراء 
النمطية )أصــنــاف - مقاولات 
- خـــدمـــات( يــخــتــص الجــهــاز 
بعقود الشراء التي تنفذ داخل 
دولــة الكويت والتي تزيد على 
خمسة ملايين دينار كويتي وفقًا 
الأحــكــام هــذا الــقــانــون، وتشكل 
بمؤسسة الــبــتــرول الكويتية 
وحـــدة شـــراء تختص بالعقود 
الــتــي لا تجـــاوز قيمتها خمسة 
ملايين دينار كويتي وتراعى في 
إجراءاتها أحكام هذا القانون على 
أن تحــال محاضر عقود الشراء 
التي تجريها إلى كل من الجهاز 
وديوان المحاسبة ووزارة المالية. 
كما تختص هذه الوحدة بوضع 
شــروط خاصة لتسهيل تأهيل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بالتنسيق مع الصندوق الوطني 

لــرعــايــة وتنمية المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة.

مجلس إدارة الجهاز
مادة )5(: يتألف مجلس إدارة 

الجهاز من:
أ- )ثــمــانــيــة أعــضــاء يصدر 
بتسميتهم مــرســوم بــنــاء على 
ترشيح الوزير المختص وبعد 
موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع 
ســنــوات غير قابلة للتجديد ، 
ويعين من بينهم رئيس ونائب 
للرئيس متفرغين على أن تنتهي 
مــدة ثلاثة أعــضــاء مــن المجلس 
المشكل لأول مرة بعد سنتين من 
التعيين دون أن يكون من بينهم 
الرئيس ونائبه ، ويصدر مرسوم 
بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم 
وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع 
سنوات ، ويحدد مجلس الوزراء 
مــكــافــآتــهــم ويــكــون إعــفــاؤهــم 
بمــرســوم بناء على اقــتــراح من 

الوزير المختص.
ـــاء  ـــض ويـــشـــتـــرط فــــي الأع
أن يــكــونــوا كويتيين مــن ذوي 
النزاهة ومــن أصــحــاب الخبرة 
والــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون 
الهندسية والنفطية والطبية 
والاقتصادية وفي المجالات ذات 
الصلة بعمل الجهاز ، وألاّا يكون 
ــدر بشأنهم حكم نهائي  قــد ص
بشهر الإفــلاس أو حكم بالإدانة 
ــة مخلة  ــريم فـــي جــنــايــة أو ج

بالشرف أو الأمانة.
ــل لإدارة الــفــتــوى  ــث  ب مم

والتشريع .
ج- ممثل لوزارة المالية.

د. ممــثــل للجهة المختصة 
بشؤون التخطيط بالدولة .

هـــ ممثل عــن الهيئة العامة 
للقوى العاملة.

و- ممثل للجهة الحكومية 
ــى تنفيذ  ــل ــرف ع ــش ــت الـــتـــي س

المناقصة.
ــدوق  ــن ــص ــل عـــن ال ــث ز-  مم
الـــوطـــنـــي لــتــنــمــيــة ورعـــايـــة 
المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
ويكون اختيار ممثل كل جهة 
من الجهات الــواردة في البنود ) 
ــا وبحد  ب، ج، د، هـ، و، ز( دوريّاً

أقصى سنتين لممثل الجهة .
ولمجلس الإدارة الاستعانة 
بمن يراه من ذوي الخبرة سواء 
من الجهة صاحبة الشأن أو من 
غــيــرهــا، وذلـــك لاستيضاح أي 
من الأمور التي تتعلق بمباشرة 
اختصاصاته دون أن يكون له 

حق التصويت.
مـــادة )18(: 6 - إذا كانت 
الأعمال المطلوبة يمكن الحصول 
عليها من منتجات أو أصناف أو 
مــقــاولات أو خــدمــات جهة ذات 
أهداف اجتماعية بما في ذلك أي 
جهة تسوق لذوي الاحتياجات 
الخــاصــة أو جمعية نفع عام 
وطــنــيــة لا تستهدف تحقيق 
ــات  ــروع ــش الـــربـــح أو مـــن الم

الصغيرة والمتوسطة.
مادة )19 (: فقرة أولى:

أولًا: يجوز للجهات العامة 
التي تسري عليها أحكام هذا 
القانون أن تتعاقد لأي غرض 
من الأغراض المنصوص عليها 
في هذا القانون بدون إذن من 
الجهاز بالطريقة المناسبة وفقًا 
للتعاميم التي تصدرها وزارة 
المالية بالتنسيق مع الصندوق 

الـــوطـــنـــي لـــرعـــايـــة وتــنــمــيــة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
حسب احتياجات الجهة صاحبة 
الشأن إذا لم تــزد قيمة التعاقد 
ــف ديــنــار( خمسة  على )75 أل

وسبعين ألف دينار كويتي.
مــــادة )29(: تــقــوم لجنة 
التصنيف بتصنيف متعهدي 
المقاولات العامة إلى أربع فئات 
حسب قدراتهم المالية والفنية، 
ويضع الجهاز المركزي شروطًا 
خاصة لتسهيل دخول أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
للفئة الرابعة، وتبين اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون مواعيد 
تقديم طلبات وإجراءات التسجيل 
والتصنيف، وشــروط كل منهم، 
وفئات التصنيف، والنظر فيها، 
ومواعيد وإجـــراءات التظلم من 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة بشأنها، 
ــي التصنيف  ــاد الــنــظــر ف ــع وي
ا. كما أن التصنيف لا يغني  دوريّاً
عن إجراءات التأهيل للمناقصين. 
وعــلــى الجــهــة صــاحــبــة الــشــأن 
اتخاذ هذه الإجــراءات للتأكد من 
أن المناقصين مؤهلون لتنفيذ 

العقد .
مــــادة ) 39 (:  2 - تحــدد 
اللائحة حــالات اقتضاء رسوم 
عــن تــوفــيــر وثــائــق المناقصة 
للراغبين في الاشتراك فيها التي 
يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ 
وتــوزيــع مستندات المناقصة. 
ــوم  ــرس ـــذه ال ويــســتــثــنــى مــن ه
أصحاب المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
تجزئة المناقصة

ــــادة )61(: إذا تــســاوت  م
الأســعــار بــين عطاءين أو أكثر 
وكانت المناقصة تقبل التجزئة 
جــاز للمجلس تجزئة المقادير 
المعلن عنها بين مقدمي العطاءات 
المتساوية بشرط موافقتهم على 
ــك وعـــدم الإضــــرار بمصلحة  ذل

العمل.
أمــا في الأحــوال التي لا تقبل 
فيها المناقصة التجزئة وتساوت 
أسعار الــعــروض يتم الاقتراع 

بينهم.
ــي:  ــل ــج المح ــت ــن ــة الم ــي ــل ــض أف

مادة)62(: مع مراعاة الاتفاقيات 
الدولية والإقليمية المبرمة مع 
دولـــة الكويت ، وتطبيق مبدأ 
المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية 
فــي مشتريات الجــهــات العامة 

على النحو التالي:
 - عــلــى المــجــلــس أو الجهة 
صاحبة الــشــأن فــي مناقصات 
الــتــوريــد، أو مــا فــي حكمها، 
الترسية على عرض المنتج المحلي 
متى كــان مطابقة للمواصفات 
والشروط وكانت الأسعار المقدم 
ــل الأســعــار  بها لا تــزيــد على أق
التي قدمت عن منتجات مماثلة 

مستوردة بنسبة 20% .
- ويــشــتــرط فــي المنتجات 
المشار إليها في الفقرة السابقة 
مطابقتها لمــواصــفــات الجهات 
ــاد  ــم ــت ــد واع ــدي ــح ــت ــة ب ــي ــن ــع الم
المواصفات والمقاييس المعمول 
بها في دولة الكويت وإن لم توجد 
يعمل بالمواصفات والمقاييس 
الخليجية المعتمدة فإن لم توجد 

فبالمواصفات العالمية.
 ولا يجوز بعد إرساء المناقصة 
أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي 
تمت على أساسه الترسية منتج 

مستورد إلا بموافقة المجلس.

التظلمات
مــــادة ) 78(: تــنــشــأ لجنة 
ــرارات المجلس،  للتظلمات من ق
تلحق بمجلس الــوزراء، تتكون 
مــن خمسة أعــضــاء مــن خبراء 
متخصصين قانونيين وماليين 
ــين يـــصـــدر بتسميتهم  ــي ــن وف
مرسوم، بناء على ترشيح الوزير 
المختص، لمدة ثلاث سنوات غير 

قابلة للتجديد.
وتــتــولــى الــلــجــنــة دراســــة 
ــة عليها  ــروض ــع الــتــظــلــمــات الم
والبت فيها وإصدار قرار ملزم في 
التظلم خلال سبعة أيام عمل من 
تقديم التظلم إليها ، ويتم إخطار 

الجهاز به لتنفيذه .
ويجوز لكل ذي شأن التظلم 
أمام لجنة التظلمات من قرارات 
ــام عمل  المجلس خــلال سبعة أي
من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي 

الشأن بها أيهما أسبق .
وعلى الجهاز موافاة اللجنة 
بالمستندات والمعلومات المتعلقة 
بالتظلم المعروض على اللجنة 

فور طلبها منه.
وتنظم الــلائــحــة التنفيذية 
إجـــــــراءات تــقــديم الــتــظــلــمــات 
ودراستها والبت فيها وإخطار 
ــا،  ــراره ــق ـــاز ب ـــه المــتــظــلــم والج
وحـــالات رد رســوم التظلم بما 

يتفق وأحكام هذا القانون.
ــي  ــل ــة المـــنـــتـــج المح ــي ــل ــض أف

والوطني
والمقاول المحلي والمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة
ــع مــراعــاة  مــــادة ) 87 (: م
الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة 
للاستثمار المباشر لــرأس المال 
الأجنبي، تراقب الجهة العامة 
التزام المقاول الأجنبي أو المحلي 
بــشــراء مــا لا يقل عــن %30 من 
المنتجات المحلية و%10 من 
منتجات وخدمات المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
ــا جــاز  ــره ــواف ــذر ت ــع وإذا ت
شــراؤهــا من المــورديــن المحليين 
المسجلين فــي قــوائــم تصنيف 
الموردين بالجهاز على أن يثبت 
ــالات مــعــتــمــدة من  ــص ــإي ـــك ب ذل

الجهات التي تم الشراء منها.
ــزام المــقــاول  ــت ــب ال ــراق كــمــا ت
الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 
%30 من أعمال المقاولة التي 
ترسى عليه إلى مقاولين محليين 
من المسجلين في قوائم تصنيف 
المــقــاولــين بالجهاز فــي الفئات 
المختلفة على أن يخصص منها 
نسبة %10 لأصحاب المشروعات 
الصغيرة والمــتــوســطــة حسب 
طبيعة المــقــاولــة أو المقاولين 
المسجلين والمصنفين لدى بلدية 
الــكــويــت أو مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها 
بعد الحصول على موافقة الجهة 
المــشــرفــة عــلــى تنفيذ المــقــاولــة 
وتسري أحكام الفقرة السابقة 
على المقاول المحلي متى ما كانت 
أعمال العقد تسمح بإسناد جزء 

من أعماله إلى مقاول بالباطن.
ويجوز زيادة أو تخفيض هذه 

النسب بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على عرض الجهاز.

)المــادة الثانية(: يضاف بند 
باسم المنتج المحلي إلــى المــادة 
)1( التعريفات، وبند برقم 8 إلى 
المادة )20( ، ومادة برقم )12( 

مكررًا وذلك على النحو التالي:
ـــادة )1(: المــنــتــج المحــلــي:  م
كل منتج يتم إنتاجه في دولة 

الكويت.
مادة )25(:  إضافة بند برقم 8 
-8 ممثل عن الصندوق الوطني 
لــرعــايــة وتنمية المــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة .
ـــادة )62( مـــكـــررًا: وعلى  م
ــة المختصة  ــه المــجــلــس أو الج
بالشراء الترسية على العطاءات 
المقدمة من أصحاب المشروعات 
الــصــغــيــرة أو المــتــوســطــة متى 
مــا كانت مطابقة للمواصفات 
والشروط وكانت الأسعار المقدم 
بها لا تزيد عن )%20( من أقل 

العطاءات المقبولة.
)المادة الثالثة(: يصدر الوزير 
المختص الــلــوائــح والــقــرارات 
اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك 
خلال فترة ستة أشهر من تاريخ 

العمل به. 
)المادة الرابعة(: على رئيس 
ـــوزراء، كل  مجلس الـــوزراء وال

فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية 

لمشروع القانون: 
لقد أظهر الواقع العملي بعد 
ــلاث سنوات  مضي أكــثــر مــن ث
على نفاذ وتطبيق أحكام قانون 
المناقصات العامة المشار إليه ، 
ضرورة إعادة النظر في بعض 
أحكام هذا القانون ســواء فيما 
يتعلق بمفهوم المنتج الوطني 
الذي يشمل كافة منتجات دول 
مجلس التعاون طبقًا للاتفاقيات 
المــعــقــودة فــي هــذا الخصوص 
ما أثر سلبًا على المنتج المحلي 
لـــلـــدولـــة ، أو فــيــمــا يتعلق 
بأصحاب المشروعات الصغيرة 
أو المتوسطة، إذ رغم كون هذه 
المشروعات تشكل إحدى دعائم 
وعصب الاقتصاد في الدولة ، 
إلا أن القانون بوضعه الراهن 

لم يعطهم الفرصة لأن تكون لهم 
الأفضلية عند ترسية العطاءات 
، تاركًا ذلك للائحة التي جعلت 
هذا الأمر بيد السلطة التقديرية 
للجهاز المــركــزي للمناقصات 
العامة ممثلًا في مجلس إدارة 
الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن 
. من هنا كان المشروع الذي نحن 

بصدده.
تناولت المــادة الأولــى بعض 
مــواد القانون بالتعديل وفقًا 

لما يلي:
تم تــعــديــل المــــادة رقـــم )1( 
بــأن يصبح المــشــروع الصغير 
ـــو المـــشـــروع  أو المــتــوســط ه
ــدى  ــد ل ــم ــت ــع ـــادي الم ـــص ـــت الاق
ــدوق الــوطــنــي لرعاية  ــن ــص ال
وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، وبــأن يعدل كذلك 
تعريف المنتج الــوطــنــي لكي 
يتم التمييز بينه وبــين المنتج 
المحــلــي، فالمنتج الــوطــنــي هو 
المنتج ذو المنشأ الوطني لدول 
مجلس التعاون ونص الاتفاقية 

الاقتصادية الموحدة .
كما تم تعديل الفقرة الأولى 
من البند 3 من المــادة )2( وذلك 
ــاص جــديــد  ــص ــت ــة اخ ــاف ــإض ب
ــراء فــي مؤسسة  ــش ــدة ال ــوح ال
ــرول الــكــويــتــيــة يلزمها  ــت ــب ال
بوضع شروط خاصة لتسهيل 
تأهيل المــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة.
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة وذلــك بالتنسيق 
مع الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية وتم تعديل المــادة )5( 
ــة حــكــم بــاخــتــصــاص  ــاف ــإض ب
الــوزيــر المختص برفع اقتراح 
ــوزراء بإعفاء أعضاء  لمجلس ال
مجلس الإدارة وكذلك بإضافة 
ممثل عــن الــصــنــدوق الوطني 
ــرة  ــي ــغ ــص لـــلـــمـــشـــروعـــات ال
والمتوسطة في تشكيل مجلس 
إدارة الجــهــاز. ليصبح عــدد 

أعضاء المجلس ثمانية أعضاء.
ويكون اختيار ممثلي الجهات 
ـــا  الحكومية فــي المجلس دوريّاً
وبــعــد أقــصــى سنتين بـــدلًا من 

أربع سنوات.
 كما تم تعديل المـــادة )18( 
بند 6 بتحديد المقصود بالأعمال 
المطلوبة لتشمل المنتجات أو 
ـــاف أو المــــقــــاولات أو  ـــن الأص

الخدمات.
كما تم تعديل المـــادة )19( 
فقرة أولــى بما يجعل التعاقد 
لــأغــراض المــنــصــوص عليها 
في هــذا القانون بــدون إذن من 
ــاز بــالــطــريــقــة المناسبة  ــه الج
وفقاً للتعاميم التي تصدرها 
وزارة المــالــيــة بالتنسيق مع 
ــدوق الــوطــنــي لرعاية  ــن ــص ال
وتنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
ولتسهيل دخول أصحاب هذه 
المشروعات للفئة الرابعة فقد تم 
تعديل المادة )26( بإلزام الجهاز 
المركزي بأن يضع لهم شروطًا 

خاصة تحقق هذا الهدف.
كما تم تعديل المـــادة )39( 
بند 2 بهدف تشجيع المبادرين 
للمشاركة في أكبر عــدد ممكن 
من المناقصات حيث تم إعفاؤهم 
من رســوم وثائق المناقصات. 
هذا وقد تم حذف الفقرة الأخيرة 
من المــادة )61( حيث تناولتها 

المادة )22( التي ألزمت المجلس 
أو الجــهــة صاحبة الــشــأن في 
مناقصات الــتــوريــد، أو مــا في 
حكمها، بأن تتم الترسية على 
عــرض المنتج المحلي متى كان 
مطابقة للمواصفات والشروط 
وكانت الأســعــار المتقدم بها لا 
ــل الأســعــار التي  تــزيــد على أق
ــت عــن مــنــتــجــات مماثلة  ــدم ق
ــة 20%  ــب ــس ــن ـــوردة ب ـــت ـــس م
ويشترط في المنتجات المشار 
ــرة الــســابــقــة  ــق ــف ــا فـــي ال ــه ــي إل
مطابقتها لمواصفات الجهات 
ــاد  ــم ــت المــعــنــيــة بــتــحــديــد واع
ــس في  ــي ــاي ــق المـــواصـــفـــات والم
دولـــة الــكــويــت وإن لــم توجد 
يعمل بالمواصفات والمقاييس 
الخليجية المعتمدة فإن لم توجد 
فبالموصفات العالمية . وأخيرًا 
ــاء المناقصة  لا يجوز بعد إرس
أن يستبدل بالمنتج المحلي أو 
المنتج الوطني منتج مستورد إلا 

بموافقة المجلس.
كما تم تعديل المـــادة )78( 
بشأن التظلمات بما ينظم آلية 
تعيين أعضائها ويحقق لها 

السرعة والمرونة في العمل .
كما تم تعديل المـــادة )87( 
ــاء الأفــضــلــيــة لأصــحــاب  ــط لإع
المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، وذلك بإلزام كلا من 
المقاول الأجنبي والمحلي بشراء 
ما لا يقل عن %10 من منتجات 
وخدمات المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، كما تم إلزام المقاول 
الأجنبي بــأن يخصص نسبة 
%10 من أعمال المقاولة لتلك 
المشروعات من نسبة الـ 30% 
المخصصة للمقاولين المحليين 
وذلك حسب طبيعة المقاولة أو 
المقاولين المسجلين والمصنفين 
لدى بلدية الكويت أو مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات 

التابعة لها.
ــن هــذا  أمـــا المــــادة الــثــانــيــة م
القانون فقد نصت على إضافة 
بنود لبعض المواد ومادة جديدة 

وذلك كالآتي:
تم إضافة بند جديد إلى المادة 
)1( التعريفات يعني بتعريف 
المنتج المحلي بأنه المنتج الذي 

يتم إنتاجه في دولة الكويت .
كما تم إضافة بند برقم )8( 
إلى المادة )20( يقضي بإضافة 
ممثل عــن الــصــنــدوق الوطني 
ــة المــشــروعــات  ــاي لتنمية ورع
الصغيرة إلى لجنة التصنيف 
ــول  وذلـــك بــهــدف تسهيل دخ
المبادرين إلــى فئات التصنيف 

المختلفة .
وأخــيــرًا فقد تم إضافة مادة 
برقم )22( مكررًا تلزم المجلس 
أو الجــهــة المختصة بالشراء 
بترسية العطاءات المقدمة من 
أصحاب المشروعات الصغيرة 
ــا كانت  أو المــتــوســطــة مــتــى م
مطابقة للمواصفات والشروط 
وكــانــت الأســعــار المــقــدم بها لا 
تزيد عن %30 من أقل العطاءات 

المقبولة .
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــة، قد 
وافـــق فــي جلسته التكميلية 
يوم الأربعاء 15 مايو الماضي، 
بالإجماع فــي المــداولــة الأولــى 
على الاقــتــراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام قانون المناقصات 

العامة.

جانب من إحدى جلسات مجلس الأمة

المقبل الاثنين  جلسة  في  المناقصات  قانون  لتعديلات  الثانية  المداولة  يناقش  الأمة  مجلس 

ريا�ض عواد 

وجه رئيس مجلس الامة مروزق الغانم الدعوة 
لعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية يوم الاثنين 
المقبل للنظر في 9 قوانين منها المداولة الثانية 
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )49( لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، 
والمــداولــة الثانية على مشروع قانون في شأن 

تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وفيما يلي تفاصيل القوانين التي ينظرها 

المجلس في جلسته الخاصة:
ــة الثانية على مــشــروع قانون  ــداول 1 - الم
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )49( السنة 
2019 بشأن المناقصات العامة والــذي سبق 
أن أقـــره المجلس فــي مــداولــتــه الأولـــى بتاريخ 
15/05/2019. )الــتــقــريــر الــســادس عشر 
التكميلي للتقرير الخامس عشر للجنة الشؤون 

المالية والاقتصادية(.
-2المداولة الثانية على مشروع قانون في 
شــأن تنظيم التأمين والإشـــراف والرقابة عليه 

والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى 
بتاريخ 15/05/2019. )التقرير الرابع عشر 

للجنة الشؤون المالية والاقتصادية(
3 - التقرير الحــادي والستون للجنة شؤون 
ــاد عن مشروع قانون  التعليم والثقافة والإرش

بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
4 - التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل 
ــم )1( لسنة 2016  بعض أحــكــام الــقــانــون رق

بإصدار قانون. الشركات
-5التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن مزاولة 

مهنة مراقبة الحسابات.
6 - التقرير التاسع والخمسون للجنة شؤون 
ــــاد عــن الاقــتــراحــين  التعليم والــثــقــافــة والإرش
بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير 

المعادلة.
7 - التقرير الثامن والخمسون للجنة شؤون 

التعليم والثقافة والإرشاد عن:

ــات بــقــوانــين بتعديل بعض  ــراح ــت  8 - الاق
أحكام القانون رقم )97( لسنة 2005 في شأن 
ــادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين  إع
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب إلى العمل وعددها )3(
 2 - الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم )97( 
لسنة 2005 في شأن إعــادة تعيين أعضاء هيئة 
التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
8 - التقرير الستون للجنة شــؤون التعليم 
ــاد عن مشروع قانون في شأن  والثقافة والإرش

الجامعات الحكومية.
ــادس والــتــســعــون للجنة  ــس 9 - التقرير ال
الشؤون التشريعية والقانونية والمــدرج بصفة 
الاستعجال عــن الاقــتــراحــات بقوانين بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )4( لسنة 1964 في 
شأن تنظيم مهنة المحاماة أمــام المحاكم المقدمة 
من بعض الأعضاء )عددها 4( ومشروع القانون 

المقدم من الحكومة.

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة علنية 
9 قوانين الاثنين المقبل للنظر في 

مرزوق الغانم 
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